
اتفاقية السرية وعدم الافصاح
تم إبرام وتوقيع هذه الاتفاقية ("الاتفاقية") في يوم الثلاثاء 26 يونيو 2018 بواسطة وبين: 
شركة.....................(......)، وهي شركة أنشئت حسب الأصول بموجب قوانين المملكة العربية السعودية، ومسجلة في السجل التجاري تحت الرقم ............، عنوان مقرها: شارع....................، الطابق ..................، المكتب رقم............، الرياض (يشار إليها فيما بعد بــ "الشركة"/ "الطرف المتلقي") 
- لصالح -
شركة سمسا للنقل السريع السريع المحدودة، وهي شركة نقل وخدمات لوجستية قائمة بموجب قوانين المملكة العربية السعودية، ومقرها في شارع الضباب، ص. ب. 63529، الرياض 11526، المملكة العربية السعودية، يشار إليها فيما بعد بـ "العميل"/الطرف الكاشف للمعلومات". 
حيث أن الشركة تتولي المشروع الذي يُعرف بـ "مراقبة سلامة العلامة التجارية" ("المشروع") لصالح العميل، وحيث يتطلب المشروع البيانات والمعلومات الخاصة بالعميل الذي يرغب في التأكد من أن سرية جميع هذه المعلومات سيتم صونها والمحافظة عليها من قبل الشركة.
عليه، واعتبارا لما سبق ذكره وفي ضوء الالتزامات المتبادلة الواردة في هذه الاتفاقية والنية على الالتزام القانوني بذلك، وافق الطرفان على ما يلي: 
1. إن عبارة "المعلومات السرية"، حسب ما هي مستخدمة في هذه الاتفاقية، تعني وتشمل ولا تقتصر على أي مما يلي وتم استلامه من الشركة، ويتضمن أي معلومات، خبرة فنية، بيانات، عملية، أسلوب، برنامج، تصميم، مخطط، عبارة اصطلاحية، تجربة، سير العمل، هندسة، تصنيع، تسويق، شؤون اقتصادية أو تتعلق بالموظفين، المبيعات، المورد، العميل، الموظف، المستثمر أو معلومات تجارية، او ما شابهها، سواء كانت شفهية أو مكتوبة، في شكل بياني، ممغنط، الكتروني أو أي شكل آخر تعلمه الطرف المتلقي أو تم كشفه إلي خلال المناقشات، أو الدراسات أو أي عمل آخر يتم بين الطرفين شريطة أن يُشار إليه بوضوح على أنه "سري" أو "مسجل" أو ذو طبيعة سرية أو امتلاكية ومعروف أو ينبغي إلى أن يكون معروفا درجة معقولة لدى الطرف المتلقي بأنه "سري" أو "مسجل" أو أنه ذو طبيعة "سرية" أو "امتلاكية" وتم القيام به أثناء المناقشات، الدراسات، أو أي عمل آخر يتم بين الطرفين. 
2. يوافق الطرف المتلقي على (1) أن أي معلومات يتم الكشف عنها بموجب هذه الاتفاقية يجب أن تُستعمل للأغراض المتعلقة بدراسة أو تنفيذ المعاملة إلا إذا تطلب القانون غير ذلك؛ (2) أي معلومات يتم الكشف عنها بموجب هذه الاتفاقية يجب أن تظل ملكا للطرف الكاشف؛ (3) باستثناء ما قد يكون مطلوبا من قبل القوانين السارية أو أمر قضائي، على الطرف المتلقي أن لا يقوم بتوزيع، الكشف عن، أو نشر المعلومات السرية لأي شخص، عدا موظفيه (بما في ذلك موظفيه في الشركة الأم، الشركات التابعة أو الفرعية) الذين هم في حاجة إلى معرفة مثل هذه المعلومات الفرعية للغرض الذي من اجله تم كشفها، إلا إذا كانت مثل هذه المعلومات:
i) متوفرة عموما للجمهور وليست نتيجة لخرق هذه الاتفاقية؛ أو 
ii) كانت سلفا في حوزة الطرف المتلقي أو موظفيه بدون قيد وقبل أي كشف عنها بموجب هذه الاتفاقية؛ أو 
تم كشفها بصورة قانونية للطرف المتلقي أو موظفيه بواسطة طرف ثالث ليس مستخدما من قبل أو تابعا للطرف الكاشف، وغير معروف لدى الطرف المتلقي بأنه ليس ممنوعا تعاقديا، أو قانونيا أو ملزم قضائيا بأن لا يكشف عن مثل هذه المعلومات.  
من المتفق عليه بصورة خاصة أنه ليس هناك جزءأ من المعلومات السرية يمكن اعتباره من الاستثناءات السابقة فقط لأن ذلك الجزء مضمن في معلومات عامة ملك أو منشورة للجمهور أو في حوزة الطرف المتلقي. أضف إلى ذلك أنه ليس هناك مزيج من الميزات يمكن اعتباره ضمن الاستثناءات السابقة فقط لأن الميزات الفردية لأي مزيج تقع ضمن واحد أو أكثر من الاستثناءات السابقة.  
3. يسري مفعول هذه الاتفاقية لمدة خمس (5) سنوات من التاريخ الوارد في صدرها أو من تاريخ أي تمديد لاتفاقية الخدمات العامة أو اتفاقية الخدمات المهنية المبرمة من قبل طرفي هذه الاتفاقية وترتبط  بها اتفاقية عدم الافصاح هذه. بمجرد انتهاء أو انهاء المشروع، فإن كافة المعلومات التي تم الوصول أو الحصول عليها بواسطة الشركة من العميل يجب اتلافها أو إعادتها حسب ما يناسب طبيعة تلك المواد. في حال اتلاف مثل هذه المعلومات (أو التخلص منها بأي طريقة أخرى)، على الشركة أن تثبت للعميل حقيقة ذلك الاتلاف (أو التخلص) كتابيا. بقدر ما هو ممكن القيام به عمليا، لكن بدون الاخلال بالتزامات السرية الواردة في هذه الاتفاقية، على الشركة في حالة أي اتلاف/تخلص، أن تقوم بإزالة أي معلومات سرية في أنظمتها الحاسوبية، شريطة أن تحتفظ الشركة بنسخة من المتطلبات التنظيمية الالزامية للمعلومات السرية. بالإضافة إلى ذلك، يمكن للشركة أن تعطي المعلومات السرية لمؤسساتها أو مقاوليها من الباطن (الأطراف الأخرى) على أساس صارم حسب الحاجة إلى معرفة تلك المعلومات وصلتها بالمشروع أعلاه والتأكد من أن الأطراف الأخرى سوف تتقيد بالتزامات وتعهدات السرية الواردة في هذه الاتفاقية. 
4. في الحالة التي يُطلب فيها من  الطرف المتلقي أو ممثل الطرف المتلقي أو يُفرض عليه أو على ممثله ( من خلال اسئلة شفهية، طلب تحقيق مدني، محكمة، أوامر حكومية و/أو رسمية، إبلاغ رسمي، تعليمات رسمية، أو أي طريقة أخرى مماثلة) أن يكشف عن أي معلومات سرية، من المتفق عليه أن الطرف المتلقي أو ممثله يجب أن يزود الطرف الكاشف بإشعار فوري عن مثل هذا الطلب لكي يتمكن الطرف الكاشف من الحصول على أمر وقائي مناسب أو أي تدبير آخر مماثل و/أو التخلي عن الالتزام بشروط السرية الواردة في هذه الاتفاقية. في حال عدم الحصول على ذلك الأمر الوقائي أو أي تدبير آخر، أو منح الطرف الكاشف تنازلا وفقا لأحكام هذه الاتفاقية، يمكن للطرف المتلقي أو ممثله أن يقوم بتوفير ذلك القدر (فقط ذلك القدر) من المعلومات السرية التي في نظر مستشار الطرف المتلقي، أن الطرف المتلقي ملزم قانونيا بالكشف عنها وأن يبذل أقصى جهد معقول للحصول على ضمان موثوق بأن المعلومات التي تم كشفها سوف تجد المعاملة السرية. 
5. على الشركة أن  لا تكشف عن أي معلومات سرية لطرف ثالث بدون الحصول على موافقة العميل المسبقة المكتوبة والصريحة: ولكن، شريطة أن الشركة يمكنها أن تكشف عن مثل تلك المعلومات لممثليها على أساس صارم يقوم على الحاجة إلى المعرفة ذات الصلة بتنفيذ المشروع فقط، لكن عليها أن يتأكد من أن يحافظ أولئك الأشخاص ويصونوا سرية كافة المعلومات السرية حتى بعد انتهاء فترة عملهم لدى الشركة.
6. مقابل استلام المعلومات السرية، على الطرف المتلقي أن يطبق أقصى درجات السرية ويوافق على أنه سوف يحمي المعلومات السرية التي تخص الطرف الكاشف بنفس الطريقة والدرجة التي يحمي بها معلوماته السرية والمسجلة باسمه التي لها نفس درجة الأهمية (شريطة أن تتطابق تلك التدابير، على الأقل، مع القدر المناسب من العناية) وأن لا يتم كشفها كليا أو جزئيا لأي شخص أولأي سبب أوفي أي وقت بطريقة مباشرة أوغير مباشرة بدون موافقة الطرف الكاشف المسبقة المكتوبة، على شرط أن لا يقوم الطرف المتلقي بكشف أي من المعلومات السرية لمحاميي الطرف المتلقي الداخليين، المستشارين الاقتصاديين، المستشارين القانونيين، الخبراء الاقتصاديين، الموظفين، الوكلاء أو الممثلين الذين هم على صلة بالغرض أو المعاملة التي سوف يشارك فيها أولئك الأفراد أو الجهات أو يقومون بعمل ذي صلة بالغرض أو المعاملة التي سبق ذكرها إلا إذا وإلى أن يقوم الأفراد والجهات سالفة الذكر بالتوقيع مقدما على نسخة منفصلة من اتفاقية السرية وعدم الافصاح هذه المبرمة مع الشركة على أن يتم حفظ نسخة أو نسخ تلك الاتفاقية بواسطة الشركة وأن يتم توفيرها وتقديمها للعميل إذا وعندما يقوم العميل بطلبها. 
فيما يتعلق بالحصول على المواد من جهة خارجية، على كل وأي فرد أو موظف من الموظفين المشتركين أو الذين تم توظيفهم من قبل الشركة للعمل في المشروع الذي سبق ذكره أن يوقع ويقدم للعميل نسخة من اتفاقية عدم الإفصاح هذه قبل البدء في أي عمل في ذلك المشروع. 
7. على الشركة، منفردة أو بالاشتراك مع أي شخص أو جهة أخرى، أن لا تستخدم اسم، شعار، علامة خدمة، العلامة التجارية، رسوم، صور فوتوغرافية، سمات تصميمية مميزة، الرموز والألوان المرتبطة بها (مجتمعة يشار إليها بـ "الملكية الفكرية") والخاصة بالعميل في أي من مواد الشركة المتعلقة بالتسويق المبيعات، الترويج أو الإعلان بدون موافقة العميل المسبقة المكتوبة. كما يجب على الشركة أن لا تسمح أوتكون سببا في السماح بأن تظهر أي من ممتلكات العميل الفكرية التي سبق ذكرها جنبا إلى حنب أو مشتركة مع اسم، شعار الشركة أو علامتها التجارية بدون موافقة العميل المسبقة المكتوبة.أضف إلى ذلك، على الشركة أن لا تستخدم أو تتسبب في استخدام ممتلكات العميل الفكرية بأي طريقة يمكن أن تؤدي إلى الانتقاص من قدر العميل أو االحاق الضرر باسمه أو سمعته التجارية. كذلك تُمنع الشركة من الفصاح لأي شخص من خارجها باستثناء الإفصاح للحاجة إلى المعرفة القائم على أسس صارمة والحصول على إذن كتابي مسبق من العميل وعلى الدليل الذي يثبت أن لدى الشركة ترتيبات تعاقدية قائمة مع العميل. 
8. على المتلقي، مقابل استلام المعلومات السرية، أن يحافظ على سريتها بنفس المستوى من العناية التي يوليها لحفظ معلوماته السرية المماثلة ومع ذلك، عليه أن لا يستخدم أقل من الدرجة المعقولة من العناية بأي حال من الأحوال؛ كما عليه أن لا يكشف مثل هذه المعلومات لأي شخص ولأي سبب من الأسباب وفي أي وقت من الأوقات؛ على أنه من المفهوم أن المتلقي يمكن أن يكشف عن أي من تلك المعلومات السرية لممثلي المتلقي الذين يحتاجون بالفعل مثل تلك المواد لأغراض تقييم العلاقة المقترحة شريطة أن يكون ممثلو المتلقي قد وقعوا فعلا قبل كشف المعلومات، على اتفاقية تحوي شروطا للسرية لا تقل صرامة عن تلك الواردة في هذه الاتفاقية؛ كما أنه على الطرف المتلقي أن لا يكشف معلومات الطرف الآخر السرية لأي منافس لذلك الطرف بالرغم من وجود أي شيء في هذه الاتفاقية يفيد بعكس ذلك بدون الحصول على موافقة الطرف الآخرالمسبقة المكتوبة. مصطلح "شخص" كما هو مستخدم في هذه الاتفاقية ينبغي التوسع في تفسيره ليشمل، على سبيل المثال لا الحصر، أي مؤسسة، شركة، شراكة أو فرد. 
9. على الطرف المتلقي أن لا يستعمل المعلومات السرية لأي سبب أو غرض آخر غير ذلك الذي يتطلبه المشروع. كذلك يوافق الطرف المتلقي على أن لا يستفيد من المعلومات السرية أو يدخلها في أي عمل أو منتج آخر.
10. يقر الطرف المتلقي بأن جميع المعلومات السرية في شكلها المادي الذي يشمل المذكرات، التقارير، والوثائق الأخرى التي يتم إعدادها من قبل الطرف المتلقي بخصوص تقييم المعاملة المقترحة، بما في ذلك نُسخ كل تلك المعلومات المادية تكون ملكا للطرف الكاشف وحده، وعلى الطرف المتلقي الاحتفاظ بها في جميع الأوقات وتكون خاضعة لإشرافه. ولا يجب، نتيجة لذلك، أن يحصل الطرف المتلقي ضمنا أو بطريقة أخرى على أي حق، ملكية أو ترخيص يتعلق بالمعلومات السرية التي كشفها له الطرف الآخر.
11. عدا ما يكون مطلوبا بموجب القانون، يوافق كل طرف على أن لا يكشف لأي شخص عن حقيقة أن المناقشات والمفاوضات الجارية الآن تتعلق بصفقة محتملة أو يكشف عن أي شروط أو أحكام أو حقائق أخرى تتعلق بأي من مثل هذه الصفقات المحتملة بما في ذلك وضع تلك الصفقات بدون موافقة الأطراف الأخرى المسبقة المكتوبة. 
12. تظل التزامات السرية وعدم الإفصاح الواردة في هذه الاتفاقية سارية لمدة من الزمن محددة في الفقرة 3. عند انتهاء فترة سريان السرية، أو فورا بعد طلب الطرف الكاشف، يجب إعادة كل المعلومات السرية التي في حوزة الطرف المتلقي إلى الطرف الكاشف أو اتلافها، وفقا لخيار وتوجيه الطرف الكاشف.  
13. يجب أن لا يتم تفسير أي شيء ورد في هذه الاتفاقية على أنه منح أو إعطاء لحقوق من طريق ترخيص أو غيره في أي معلومات سرية تم كشفها للطرف المتلقي.
14. قد يطلب الطرف الكاشف، في أي وقت، من الطرف المتلقي إعادة أي مادة تحتوي على، تخص، أو تتعلق بالمعلومات السرية، علاوة على ذلك قد يطلب من الطرف المتلقي، عند إعادة تلك المعلومات، أن يقدم مكتوبا يفيد بأن أي من تلك المعلومات ليست في حوزته أو تحت إشرافه بطريقة مباشرة أو غير مباشرة. كبديل لإعادة المادة التي من المتوقع ورودها في هذه الاتفاقية، على الطرف المتلقي، بطلب من الطرف الكاشف، أن يقوم بإتلاف تلك المادة ويزود الطرف الكاشف بمكتوب يفيد بأن تلك المادة قد تم اتلافها. يجب على الطرف المتلقي أن يلتزم بتنفيذ الطلب الذي سبق ذكره خلال سبعة (7) أيام من استلام ذلك الطلب. 
15. يوافق الطرف المتلقي ويقر بأن أي اخلال بالالتزامات الواردة في هذه الاتفاقية تترتب عليه خسارة يتعذر جبرها ولا يمكن التعويض عنها بالمبالغ المالية وحدها، لذا يحق للطرف المتلقي، بالإضافة إلى التعويضات القانونية التي قد تكون لدى أحد الأطراف بموجب القانون أو محكمة الانصاف، أن يستصدر أمرا بالوفاء المطابق أو يقدم طلب انصاف قضائي ضد الطرف الآخر بخصوص التهديد بانتهاك هذه الاتفاقية أو مواصلة هكذا انتهاك.  
16. إذا تم الإعلان عن أن أي من الأحكام  يعتبر باطلا أو غير قانوني لأي سبب من الأسباب، في هذه الحال، على الرغم من مثل هذا البطلان وعدم القانونية، فإن بقية الشروط والأحكام تظل صلاحيتها وفعاليتها سارية بالكامل كما لو أن تلك الأحكام الباطلة وغير القانونية لم ترد في هذه الاتفاقية. 
17. لا الإخفاق ولا التأخر في ممارسة أي حق أو اتخاذ أي تدابير بمقتضى هذه الاتفاقية من جانب أي طرف من طرفيها يعتبر تنازلا عن ذلك الحق أو التدبير، كما أن أي ممارسة جزئية لأي حق أو تدبير بموجب هذه الاتفاقية لا يحول دون ممارسة ذلك، أو ممارسة أي حق آخر أو اتخاذ تدابير أخرى تمنحها هذه الاتفاقية أو أي وثيقة أخرى ذات صلة أو بمقتضى القانون. إن فشل طرف في الامتثال لأي التزام واردة في هذه الاتفاقية يمكن التنازل عنه بواسطة الطرف الذي له حق الاستفادة من ذلك الالتزام بموجب وثيقة مكتوبة يتم توقيعها حسب الأصول تُقدم بواسطة الطرف المانح للتنازل وتشير بصورة خاصة إلى هذه الاتفاقية وإلى البند المتعلق بها وتصف الحق أو الالتزام الذي تمت الموافقة علي، التنازل عن أو الإفادة بالإخلال به. 
18. هذه الاتفاقية أو أي نزاع ينشأ منها، سواء كان تعاقديا أو غير تعاقدي يتم الفصل فيه وفقا لقوانين المملكة العربية السعودية ويخضع للولاية القضائية للمحاكم السعودية الحصرية. 
إثباتا لذلك، قامت الشركة بتوقيع هذه الاتفاقية لصالح "العميل" في التاريخ المبين أعلاه. 
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